مكافحة الفساد في لبنان: "نكتة" أو "حزّورة"؟*

* بقلم الدكتور روك-أنطوان مهنا

أستاذ جامعي ونائب أكاديمية إدارة الأعمال الدولية في غرب الولايات المتحدة
يشكو بعض المسؤولين في الدولة من الفساد القائم ويشتكون عن الوضع السائد – يا للنكتة!

كما يتسابقون على طرح الأسئلة المبهمة والممغمغة عن من هو المسؤول والملام وكيف نحارب هذا الفساد – يا للحزّورة!

نسمع يوميا" عن الفساد السائد في البلد والذي يطال السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى الفساد المستشري في الدوائر الحكومية وفي الشارع عموما"، حيث يبدو وللأسف أن هذا الفساد وكأنه مشرّع ومنظّم.  في معظم الدول، ينبعث الفساد من قمة الهرم الى مختلف المسؤولين في الدولة ليتفشى بين أتباعهم والى ما هنالك.  هذا الفساد غالبا" ما يكون مشكلة خطيرة لها إنعكاساتها الإجتماعية والثقافية والمؤسساتية والسياسية والإقتصادية.
لعلّ الحلّ المثالي يكون عبر خلق جيل ذو ثقافة اجتماعية مبنية على أسس التربية المدنية السليمة التي يجب أن تكون ركيزة أساسية في جميع المراحل الدراسية والمؤسساتية لتطال مختلف شرائح المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص لبناء شخصية المواطن النزيه.  علينا أيضا" ضرورة جعلها عنصرا" أساسيا" من حياتنا اليومية وترويجها في الإعلام والفن والرياضة والعمل وإلى ما هنالك.  بالرغم من هذه الحاجة الماسة لتفعيل التربية المدنية والوطنية وترسيخ الأخلاقيات والعمل الجماعي، فتأثيرها على المدى البعيد أكثر منه على القريب؛ رغم أن هذا قد يخفض نسبة الفساد في المجتمع ولكنه لا يخفضه بالضرورة لدى المسؤولين السياسيين والمنتفعين في الدولة.  لهذا فعلينا مكافحة الفساد بطرق علمية وإقتصادية تكون فعّالة على المدى القريب.  فالحلّ العملي والواقعي، يبدأ بتغيير هيكلية النظام قبل تغيير الإنسان على عكس بعض النظريات الرائجة.
آفات الفساد:

يحلّ لبنان في المرتبة (97) بحسب "مؤشر تقييم نسبة الفساد" في عام 2004، حيث تأتي فنلنده في المرتبة الأولى وبنغلادش/ هاييتي في المرتبة الأخيرة أي (145).  أما بالفعل فإن الفساد "المنظّم"، كما أسمّيه، في لبنان هو أسوأ من ما سجّله المؤشر المذكور وذلك بسبب الفساد غير المنظور والمشرّع من قبل الدولة والقيّمين عليها.  فتأثير الفساد يأتي على عدة نواحي سلبية كما تشير إليها عدة دراسات حديثة للبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية، ومن ضمنها دراسة قمت بها لأكاديمية الأعمال الدولية في الولايات المتحدة:
1) البطء في الحركة الإدارية في القطاع العام والمؤسسات الإدارية الذي يزيد كمية المعاملات وكلفتها والوقت المطلوب لإنجازها، مما يزيد حتما" كلفة إنشاء العمل ويردع بشكل مباشر جلب الإستثمارات الخارجية المباشرة، الذي يؤثر سلبا" على النمو الإقتصادي.
2) المساهمة في إرتفاع الأسعار المصطنع عبر تخفيف نسبة المنافسة لصالح الإحتكار في أيدي مجموعة صغيرة من رجال الأعمال والسياسين، مما يؤثر على إرتفاع كلفة بعض السلع غير المحررة كالطاقة والتخابر. 
3) الهدر والتوزيع غير المتساوي للموارد بحيث تنحصر أكثرية الموارد بأيدي مجموعة قليلة من المسؤولين في القطاع العام، وبحيث يطالب كل قطب سياسي في السلطة بحصة له بما يعرف بالمحاصصة.  هذا أيضا" يؤثر على تخفيض تراكم رأس المال العام. 
4) الزيادة في نسبة الفقر والتفاوت المعيشي وعدم المساواة في المجتمع.
5) المساهمة في تخفيض نسبة الإنفتاح التجاري مما يؤثر سلبا" على نسبة جلب الإستثمارات الخارجية المباشرة والنمو الإقتصادي.
6) التأثير السلبي على تنفيذ القوانين المرعية الإجراء وعدم إحترام الإتفاقيات التجارية والعقود المبرمة مع شركات عالمية (كفسخ العقود مع Cellis وLibancell سابقا") وإنعدام حماية حقوق الملكية الفكرية مما قد يزيد من نسبة القرصنة المعلوماتية، هذا كله يبث مناخا" سلبيا" لا يشجع إستثمار الشركات العالمية في الإقتصاد اللبناني (كقضية مايكروسوفت في لبنان وغيرها). 
7) العرقلة في الإصلاحات السياسية عبر إحتكار وسائل الإعلام لأهداف شخصية أو عبر نفوذ المال، السياسة، أو الأجهزة الأمنية.  فهذه الشبكة المنظمة من نخبة النافذين قد تسعى لعرقلة الإصلاحات السياسية، الإقتصادية، والمؤسساتية لحماية مصالحها الشخصية.
8) خلق أجواء غير ملائمة وغير شفافة للمناقصات، خاصة بما يختص بحاجات ومصاريف القطاع العام، مما يزيد من نسبة العجز في الموازنة والدين العام ويخفض من شفافية إيرادات الدولة بسبب الجباية المنتقاة وغير الشاملة مناطقيا".
9) هدر بعض الأموال العامة خاصة أموال الضمان الإجتماعي وغيرها.
مقترحات عملية:

تشير الدراسات العلمية الحديثة حول الفساد (Lambsdorff,1998, 1999; Mehanna, 2002, 2003) إلى بعض الآليات الإقتصادية والمقترحات العملية لمكافحة الفساد في بعض الدول النامية، ومنها ما يلائم بالأخص نوع الفساد السائد في لبنان، الفساد المنظّم والمتفشي بدرجات عالية.  هنا بعض الإقتراحات العملية:
أولا":
اعتماد اللامركزية المالية والإدارية، بحيث تقلص الهوة بين المواطن والمسؤول، وتزيد من فعالية المحاسبة والمراقبة.
ثانيا":
تقليص حجم الدولة والقطاع العام.

ثالثا":
مكننة القطاع العام وتحسين وتبسيط النظام الإداري ككل بشكل شفّاف، سهل ومعلن للجميع، حيث يتم نشر التقارير والإحصاءات حول إداء الحكومة ومؤسساتها بشكل علني وواضح.

رابعا":
تخفيض مصاريف وزارة الدفاع والقوات المسلحة، بحيث تشير معظم الدراسات العلمية بأن هذه المصاريف بالذات تحاط بالغموض والسريّة أحيانا" مما يجعلها عرضة" للفساد.  هذا بالإضافة الى تأثيرها السلبي المباشر على النمو الإقتصادي في لبنان.  (راجع الدراسة في مجلة الإنماء والسياسات الإقتصادية العدد الخامس، Mehanna,2002). 
خامسا":
زيادة نسبة مشاركة العنصر النسائي في البرلمان (نعم، ابتهجوا أيتها النساء!).  هذا لا يدل بالضرورة على أن المرأة أكثر نزاهة" من الرجل في المطلق،  إنّما بعض الدراسات تشير الى أن تمثيل المرأة في البرلمان يساهم في خفض نسبة الفساد.

سادسا":
تحرير قطاعات معينة خاصة الطاقة والتخابر الخليوي.
سابعا":
تطبيق الخصخصة الشفافة وإلغاء اللجان والمجالس الفرعية كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب، إلخ....  حيث أنه كلما زادت عدد اللجان وموازناتها، كلما ازدادت احتمالات الفساد.
ثامنا":
الحرص على أن لا تكون الخصخصة "الشفافة" مجرد انتقال من الإحتكار العام الى الإحتكار الخاص، بل الى المنافسة المفتوحة.  وهذا ممكن تطبيقه عبر إجراء الخصخصة بإدارة وإشراف مؤسسات دولية ومن ثمّ إنشاء أجهزة عامة لمراقبة بعض القطاعات المحصورة بالرخص بسبب طبيعتها الإحتكارية (Natural Monopolies) كالتخابر والطاقة والنقل والمياه وحقوق الملكية الفكرية.  أما أجهزة المراقبة هذه، يجب أن تكون صغيرة الحجم ذات أهداف رقابية لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة من القطاع الخاص عامة" وخفض كلفتها وحماية المستهلك من مخالب الإحتكار.  ومن يراقب الأجهزة المراقبة هذه؟  فهي أيضا" عرضة للفساد وما أكثرها في أيامنا هذه!  أما الحلّ فهو من خلال أتّباع هذه الأجهزة أو المكاتب، وبحسب قطاعاتها، للمعايير الدولية المعترف بها، على سبيل المثال: معايير إدارة المخاطر (Risk Management) ومعايير لجنة بازل (Basel II) للمصارف؛  معايير المحاسبة والتدقيق العالمية؛ (HAACP) للمطاعم والفنادق السياحية؛ (ISO) للمؤسسات التجارية والصناعية؛ (Accreditation, e.g. IEEE, AACSB, SACS) للجامعات والكليات، الخ...

 بالإضافة الى عقد إتفاقات إقليمية وعالمية (EUROMED, GAFTA, TAYSIR, WTO…)، مما يساعد على تثبيت الإصلاحات وتطبيق الوعود وتحسين وتطوير متواصل للمعايير وللشفافية في الأنظمة والإداء والتقارير.  أما بالنسبة للفساد الناتج عن الرشوة في الدوائر الحكومية، فإن الإعتقاد بأن زيادة الحدّ الأدنى للأجور قد يخفف هذا النوع من الفساد هو خاطىء، لأن ما قد يحصل هو إرتفاع في الأسعار وكلفة الرشوة.
لا يلام المسؤولون فقط على هذا الفساد، فالمواطن أيضا" هو مسؤول إن من ناحية أخلاقيته وشفافيته أو من ناحية أهم وهي القيام بدوره بمحاسبة المسؤولين وذلك من خلال ممارسة حقّه الإنتخابي بشكل ناضج، حيث للأسف نرى نقص لدى المواطنين من ناحية الوعي والثقافة في الشأن العام.  ما زلنا نرى نفس الطاقم السياسي التقليدي يعاد انتخابه مرة بعد مرة بدون محاسبة ولا رقيب – فقط شكوى وتذمّر.  هذا كله لقاء خدمات محليّة وفرديّة هي من حق المواطن أصلا"، وبسبب إنعدام الرؤيا البعيدة لديه لمستقبل حقيقي مزدهر وشفاف له ولأولاده، وواعد بفرص متساوية للجميع.
لا يجوز أن يؤخذ معالجة الفساد في لبنان بإستخفاف وبالرضوخ للأمر الواقع.  فهذا الفساد المنظّم والمشرّع يمكن استئصاله بطرق أكثر تنظيما" وأمهر تشريعا".  فإن كان من مسؤولين ما زالوا يتساءلون ويشتكون من الفساد القائم، فليس عليهم إلاّ البدء ببعض هذه الحلول العلميّة التي تخدم بالوقت نفسه السياسات والإصلاحات الإقتصادية المرجوّة منذ زمن والتي هي ضرورة ليس لمكافحة الفساد فحسب بل للنهوض بالإقتصاد اللبناني أيضا".

فتأثير هذا الفساد المنظّم على إقتصادنا ومستقبل أولادنا ليس "بنكتة" وفرص إستئصاله ليس "بحزورة"! 
